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 حول مؤتمرال

 المستدام والنمو الصمود تعزيز وفرص العام الشراء
 وزارة المالية – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

 2018حزيران  27- 26لبنان،  –بيروت 
 
 

 

 

 

 :المستقبليةوالخطوات  ختاميةال ملاحظاتال

 في لبنان شراء العامحول الشاملة  وطنية  سياسة نحو
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 27و  26يومي " في بيروت، لبنان، الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام"المؤتمر حول  قد  ع  
وزير معالي رعاية بو، وزارة المالية – المالي والاقتصادي، بتنظيم من معهد باسيل فليحان 2018حزيران 

 .وحضوره ،علي حسن خليل ستا ، الاةالمالية اللبناني

ة الصناعيين اللبنانيين، والبنك الأوروبي للإنشاء جمعيبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ون ظّم المؤتمر 
لاتحاد لالمبادرة المشتركة و، )الإسكوا( آسيا يالاقتصادية والاجتماعية لغرب الأمم المتحدة جنةولوالتعمير، 

 التفتيش المركزي – المناقصات دارةإو، سيغما - الحوكمةالأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين 
 .مج الاستهلاك والإنتاج المستدامينلبرناوالإطار العشري  ،البنك الدوليوفي لبنان، 

في الإدارات والمؤسسات لين والعامصانعي القرار، وكبار المسؤولين،  من 310أكثر من شارك في المؤتمر 

بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الاقليمية ، العامة في لبنان

  والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدان أحرزت تقدّماً ملحوظاً في تحديث أنظمة الشراء العام.

 :ليفي ختام المؤتمر، جاءت أبرز الخ لاصات كما ي

 مؤتمر خلال التي التزمت بها الحكومة اللبنانية ة المحوريّ ة حد الإصلاحات الهيكليّ أهو  الشراء العام

تحقيق النهوض التحتية، و ىنلتحسين حوكمة الإدارة المالية، وتعزيز حوكمة الب   (CEDRE) "سيدر"

لخطة ة الحكومة يرؤتنفي  كي لدعم أميرمليار دولار  11المجتمع الدولي  بعد أن قدّمالشامل، الاقتصادي 

 (.CIPالاستثمار الرأسمالي )برنامج الاستقرار والنمو والتوظيف و

 ما ، لاسيّ 2030لأفق عام  هداف التنمية المستدامةبألتحقيق التزام الحكومة  رئيسك محرّ  الشراء العام هو

زيز "السلام والعدالة "ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين" وتعلــ  16و  12الهدفين 

 .تحقيق رفاهية المواطنينووالمؤسسات القوية" 

 في إدارة هو ركيزة حتمية للحوكمة لضمان الشفافية للشراء العام إصلاح الإطار الحالي  نّ إبالتالي، ف

التنافسية القدرة تعزيز والقطاع الخاص،  بقيادة، وتعزيز النمو أموال المكلفّين وتحقيق القيمة الفضلى منها

الأعمال، ومحاربة  بيئةتحسين و، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز خلق فرص العمل

ة المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، الفساد والتواطؤ، وتعزيز القدرات المؤسسية ومعالجة القضايا الملحّ 

 .ة في استعادة ثقة المواطن وتمكين العقد الاجتماعيهموبالتالي المسا

 

قدرة لبنان على  حول "الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام" المؤتمر ، ناقشمن ه ا المنطلق

، والقدرات العامةالسياسات العلاقة بين الشراء و وحللّلمواجهة تحديات التنمية،  الشراء بأجندة تحديثالنهوض 

والتنمية المستدامة، وإدارة المشاريع، وتنمية  ،والتنظيم المؤسسية، والنمو الاقتصادي، والتنافسية، والحوكمة

شيلي، وفرنسا، ت منفي تحديث أنظمة الشراء العام ناجحة كما شكل المؤتمر مساحة لعرض تجارب القدرات. 

 لاسيّماالمنظمات الدولية، صادرة عن لى مبادئ توجيهية وتوصيات ضافة إ، بالإكرانياوأووالبرتغال، وتونس، 

مركز النمو و ،سيغما مبادرةو، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والاتحاد الأوروبيالفرنسية للتنمية، الوكالة 

 والبنك الدولي. ،الإسكواوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق النقد الدولي، و، الدولي في المملكة المتحدة

 

 :في مجال الشراء العام، لاسيّما تلك المتعلقّة بــ عوقاتم  المجموعة من  في المؤتمر د المشاركونحدّ 

بعيداً عن دوره داري الإ نشاطحصره بال، ومتكاملاً  اً مسارة محدّدة وليس عمليّ العام الشراء  اعتبار .1

 .للدولةتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة  في الاستراتيجي

 ولاعتماد سياسات عامة مبنيّة على المعطيات.العام  اءالإرادة السياسية لإصلاح الشر غياب .2

المفاهيم والممارسات الحديثة مثل  ينسجم معلا وال ي  كاملمطبق بشكل غير القديم والتشريعي ال الإطار .3

 Best and) ، والمزاد العكسي، والعرض الأفضل والنهائيالشراء العام المستدام، والشراء الأخضر
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Final Offer)  ،واتفاقيات الإطار (Framework Agreements) ، والعقود القائمة على الأداء

(Performance based contracts) ، تنفي  خلال ممارسات تمييزية و اتتعدي أحياناً  مما ي نتج

 الحالية. قوانينال

، ين العام والخاصالشراكة بين القطاعقانون خر  )الأ النصوص القانونية مع التوافقالتكامل و محدودية .4

 .(غيرهاالمنافسة، قانون العمل، وتضارب المصالح، وقانون و

 .تداخل صلاحيات الجهات المعنية بالشراء العام .5

ضعف بيئة الرقابة ومؤسساتها مما ي عيق تحقيق حوكمة جيدة للشراء العام ومراعاة الفعاليّة والشفافية  .6

 والمساءلة.

 ل إصلاح السياسات.محدودية التنسيق والتشاور مع الجهات غير الحكومية المعنية حو .7

 يّة سياسات الحدّ من الاحتكار وتفاقم سيطرة النخبة وتضارب المصالح.عدم فعال .8

مما يزيد ضلى، ف  ( وممارسات دفاتر شروط نمو جية أو عقود نمو جية) دةموحّ ووثائق  معاييرعدم وجود  .9

 للشراء بالتراضي. م فرطفيها اللجوء بشكل ، بما وغير المتسقة من مخاطر الممارسات الانتقائية

 كمهنة العام الشراءب عترافالا عدمبسبب  ، والمتفاقممستوياتكافة ال علىوالكفايات في القدرات  نقص .10

  للكفايات.شامل إطار بتتمتّع بوصف وظيفي واللبنانية قائمة بحدّ  اتها في الوظيفة العامة 

عمليات الشراء،  ت عيق تبسيط ماتمعلوأنظمة إدارة عدم كفاءة و ولوجيةتكنال تحتيةالنية ب  محدودية ال .11

 .للوصول إلى البيانات وتحليلها ديناميكي إطار وتوفيرالإلكتروني،  شراءلإلى االتدريجي والتحوّل 

حول كافية معلومات  توفرعدم  في الشراء العام، معالصغيرة والمتوسطة  ؤسساتمشاركة محدودة للم .12

خصائص السوق المحلية ل تقنيةالشروط الدفاتر  لاءمةعدم م لى، بالاضافة إالشراء والاجراءاتفرص 

 .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها

 

 توصيات المؤتمر

تحديث صلاح وخارطة طريق لإ اعتمادفي المؤتمر  المشاركةالمؤسسات  أوصتالتحديات، ه ه لمواجهة 

 :محدّدةخرجات م   ، تتضمنالشراء العام في لبنان

 توصيات عامة .أولا 

دة لتنفي  رؤية الحكومة اللبنانية نحو تحقيق الاستقرار والنمو والتوظيف آتية ومسان  ؤبيئة م تحديد وتعزيز .1

يتطلبّ  لك تحديد  .الشراء العام أنظمة وممارساتتحديث ما لاسيّ ، "سيدر"مؤتمر التي ع رضت خلال 

 ء العام.مباد ء توجيهية لسياسات ت لهم الجهود الآيلة لاقرار قانون جديد للشرا

المطلوب لإقرار القانون الجديد التوافق  وتعزيز، على المستو  الوطنياستنهاض الإرادة السياسية  .2

والعصري للشراء العام والمراسيم التطبيقية من قبل الحكومة ومجلس النواب، بوال ي يأتي بعد إجراء 

 .القطاع الخاص والمجتمع المدنيالمشاورات العامة المطلوبة مع 

بهدف مساندة لبنان  MAPSإجراء تقييم لجودة وفعاليّة نظام الشراء العام في لبنان بالاعتماد على تقنية  .3

 في تحديد مجالات التدخّل الاستراتيجية.

، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني عاملين في الشراء العامبالدور المحوري للالاعتراف  .4

وتعزيز ، ستثماريخطة الاستثمار الاأولويات  و "سيدر"رات مؤتمر لدفع ق دماً بمقرّ ل والجهات المانحة

 .الجهات المعنيةالحوار التشاركي بين مختلف 

وإيلاء تعزيز القدرات المؤسسية الأولوية،  ،هات المعنية بتحديث الشراء العامالج صلاحيات ديحدت .5

 بالإضافة إلى مراجعة دور كلّ من الجهات لتحديد المسؤوليات،ومجالات التداخل والحاجات.

 تمكين مؤسسات وآليات الرقابة، وتأمين استقلاليتها عن الضغوط السياسية. .6
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 توصيات خاصة .ثانياا 

 ع الخاصتعزيز القدرة التنافسية والكفاءة ومشاركة القطا .1

 عزيزمن خلال ت في الشراء العامتشجيع وتسهيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة  -

حصول ه ه المؤسسات )مثل  للقطاع الخاص الوصول الى المعلومات وبناء القدرات والحوافز

على شروط دفع تفضيليّة، وتمتّع كل الموردين ال ين أرسيت عليهم الصفقة بتأمين ضد 

اقتراح اعفاءات ضريبية عند توظيف ه ه المؤسسات للبنانيين خلال مرحلة  الأضرار الفينة،

 .التقديم على الصفقة أو خلال مرحلة التنفي ، إلخ(

، تعزيز مبادئ المنافسة العادلة لبناء ثقة القطاع الخاص والجهات المانحة في الشراء العام -

، النزاهة حول ضعفالشركات الصغيرة والمتوسطة   والتخفيف من تصورات راسخة لد

مراحل دورة  خلالالمعلومات  توفيرة وافة وغير تمييزيّ شفّ  تلزيم من خلال اعتماد معاييرو لك 

 .الشراء حياة

الحوار وتبادل  لمواصلةللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان ة مجموعة مهنيّ إنشاء  -

مع تحفيز إشراك العام، المعرفة والمعلومات حول المواضيع والفرص المتعلقة بالشراء 

 .هواجسهمالمستثمرين المحليين ومعالجة 

 والمبرامج والاستراتيجيات والإنجازات التي حققتها المبادرات اربتجالالتعلم والاستفادة من  -

يقدّمها سوق الشراء  ، كما والفرص التيالصغيرة والمتوسطةالتي تستهدف المؤسسات  الوطنية

 له ه المؤسسات.

ة الشركات الصغيرة ندالمناقصات لمساادارة في Help Desk تب مساعدة دعم إنشاء مك -

 مستوفية للشروط، و لك بناءً العروض، وتدريبها على إعداد عروضها والمتوسطة في إعداد 

برامج مخصصة  توفيرلناحية معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي البنك الدولي وعلى تجربة 

 له ه المؤسسات.

من قبل القطاع الخاص، حاضنة للأعمال خاصة بسوق الشراء العام تشمل تقديم تشجيع إنشاء،  -

 ضمانات له ه المؤسسات في حالات تأخر الدفع من قبل الدولة.

بالمنافسة بشروط  الأجنبيةيسمح للشركات  بما سوق ملاءمة للمنافسة الدولية إنشاءتسهيل  -

 .متساوية

والتوقيع  ،مثل الوصول إلى المعلومات راءالش مراسيم لها تأثير على واعتماد قوانين  -

 وغيرها. ،والمنافسة وتضارب المصالح ،الإلكتروني

 

 العام الشراء عملياتتسريع مكننة  .2

 اعتماد من خلال ،العام للشراء دة موحّ  الكترونية جهود لإطلاق منصةمختلف التسريع وتوحيد  -

 عترافالا جديرمن الو. للشراء الالكترون  لاعتماد تدريجي تمهيداً تحسين وتبسيط الإجراءات 

للحكومة استراتيجية  و اعتمادالعام  الشراء نظمبأن الشراء الإلكتروني يعتمد على إصلاح 

 الالكترونية والأنظمة الخاصة بها.

القيام بحملات توعية وتواصل موجّهة للجهات المعنية الرئيسية لإدخال مفاهيم الأسواق  -

املات الالكترونية ومزاياها من حيث الكفاءة في توفير الوقت والموارد الافتراضية، وأمن المع

 وتعزيز الشفافية.

المفتوحة بطريقة منهجية على المستويين المركزي والمحلي على منصة  الشراء تسجيل بيانات -

، وجعلها في متناول صانعي القرار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الالكترونيالشراء 

الجهات وني، والباحثين، ووسائل الإعلام لتعزيز النزاهة وزيادة ثقة المستثمرين والمجتمع المد

 .المانحة
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 تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد .3

دة لجميع محدّ  خصائصسنوية  ات  شراءنشر خطة ب تؤكد على الالتزامدة تعميم إصدار مسوّ  -

 .المعتمدةمبادئ الشفافية و ماشىيتبما ، الشراء عمليات

دفاتر الشروط النمو جية التي أعدّتها وزارة المالية ومعهد باسل فليحان المالي المصادقة على  -

 وجعل استخدامها إلزاميًا. ،والاقتصادي

 مؤتمر في إطارلة ، بما في  لك المشاريع المموّ إلكترونياً  العقودتلزيم و إعلانات الشراء نشر -

 ."سيدر"

وآليات الإبلاغ المتعلقة بالحق في الوصول إلى البيانات الشراء العام تحسين الرقابة على أنشطة  -

وقياس الكفاءة  ،القائمة على الأداء تدقيقالالحكومية عن طريق إعطاء الأولوية لعمليات 

 دة.الموحّ الشراء الاكتروني منصة  المتاحة على بياناتالوالشفافية من خلال 

الة في ة فعّ وتنفي  تدابير تصحيحيّ  ،بكرةستجابة الم  للشكاو  لتعزيز الا الكتروني إنشاء نظام -

 .، وإصدار التقارير حول عدد وطبيعة الشكاو الوقت المناسب

 

 ممارسات الشراء المستدام إدراج .4

الملاءمة مع  لتعزيزالجديدة العام  مراسيم الشراءقوانين وفي  الشراء المستدامتطبيق أحكام  -

 الدولية التي صادق عليها لبنان. الاتفاقياتوالاجتماعية والبيئية السياسات 

 لسلع والخدمات والأشغالفي اتطوير قاعدة بيانات للمواصفات التي تدمج معايير الاستدامة  -

  والتي يوفرها السوق اللبناني. الأكثر رواجاً 

 .اً سنوي الشراء العام المستدامتنفي  أحكام  لرصدتطوير مجموعة من المؤشرات  -

 

 وسدّ الفجوة على مستوى القدراتالمؤسسية  ةبناء القدر .5

 ا، بما يشملأنشطته مكننةو ،المناقصات دارةعلى مستو  إتقديم الدعم الفني للتعزيز المؤسسي  -

إنشاء ، كما وومواصفات المنتجات دفاتر الشروطو الالكتروني، للشراءالمبادئ التوجيهية 

 .للشراء العام مرصد وطني

شامل لمهنة الشراء في القطاع العام، مع إيلاء أهمية للتوظيف وتطوير  وضع توصيف وظيفي -

القدرات وتقييم الأداء والمساءلة. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتماد إجراءات تتعلق بحماية 

موظفي  الشراء العام من الضغوط المختلفة بهدف الحدّ من إمكانية تضارب المصالح وغيرها 

 واجه نزاهة العمليات.من التهديدات التي ت

بلورة وتنفي  سياسة تدريب إلزامي تشمل مختلف الجهات المعنية، تنطلق من القاعدة إلى قمة  -

الهرم، بالاضافة الى برامج في إدارة التغيير تدمج الشراء العام المستدام، ومبادئ أخلاقيات 

المماثلة، على أن ت عتمد المهنة، وغيرها من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من البلدان 

 ه ه السياسات من قبل مجلس الوزراء.

 دعوة الجامعات في لبنان لتطوير برامج أكاديمية جديدة واختصاصات في مجال الشراء العام. -

تنظيم معارض مهنية سنوية أو نصف سنوية تتيح لجميع الجهات المعنية تبادل الخبرات  -

 ال.والتعرّف إلى أحدث التطورات في ه ا المج

 

 . آليات التنسيقثالثاا 

تعزيز الصمود والنمو لراء العام الش نحو ه ه الشاملة ة الطريقخارطالة ومستدامة، تحتاج لتحقيق نتائج فعّ 

ممثلين عن  ضمّ ، في صيغة توافقية، تتمثّل بمجموعة عمل وطنية فنيّة تآلية تنسيق ديناميكيةتحديد إلى  المستدام
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 ،الأبحاثمراكز و ،القطاع الأكاديميوالمجتمع المدني و ،، والقطاع الخاصالعامالجهات المعنية في القطاع 

  .في ه ا المجال بتكرة وتنسيق الجهودم  والة شراكات فعّ  مما يعزز ،الجهات المانحةو ،والإعلام

، الأدوار والمسؤوليات بيان يحدّدعلى عن كل مجموعة من الجهات المعنية، تمّت التوصية لتوقيع الممثلين كما 

 كما والأهداف الواضحة والقابلة للقياس.

، ه ا المؤتمر حجر الزاوية لمواصلة تبادل الخبرات العملية والدروس المستفادةيشكل  أنالمنظمون يتطلعّ 

 التطوير المستمر له ا القطاع الحيوي في لبنان.في سياق ويساهم 

 غناءإ للإطلاع عليها بهدف ف الجمهورتصرّ ب وتوضع، ائق المؤتمرعتبر ه ه الوثيقة جزءًا لا يتجزأ من وثت  

 العام في لبنان. اءتحديث الشر اتسياسحول النقاش 
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